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  :تقسیمات العقود: ثالثا

لذلك تولى الفقھ عملیة  ،إنّ العقود متعددة ومتنوعة لا یمكن جمعھا في تقسیم واحد

ھذه  إلىأقسام لمعرفة الأحكام العامة التي حكم كل قسم الني ینظر منھا  إلىتقسیم العقود 

  :وسنعرض فیما یلي أھم ھذه التقسیمات ،العقود

  :كلیة والعقود العینیةالعقود الرضائیة والعقود الش-1

  :العقد الرضائي-

دون حاجة الى ، ھو العقد الذي یكفي فیھ توافق إرادتین كاملتین وتطابقھما تطابقا تاما

العام في  ومبدأ الرضائیة ھو الأصل ،فالإرادة ھي التي تنشئ العقد وتحدد آثاره ،شكل معین

  .القانوني العام في العقودالذي یعتبر الأساس ، الإرادةالعقود إعمالا بمبدأ سلطان 

  .ویعتبر العقد رضائیا حتى لو اشترطت الكتابة لا ثباتھ في بعض الكتابة 

  :العقد الشكلي -

بل یشترط إفراغھ في شكل معین یحدده  ،ھو العقد الذي لا یكفي التراضي لانعقاده

وظف مختص وغالبا ما یكون الشكل المطلوب ھو الكتابة الرسمیة التي یقوم بھا م ،القانون

المادة ( ویسمى العقد الشكلي في ھذا الخصوص عقدا رسمیا قد كالرھن الرسمي) الموثق(

 324المادة (والعقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو أي حق عیني على العقار  ،م ج 883

  ).1مكرر 

كما ھو الشأن في ،ویجب التمییز بین الشكلیة المطلوبة لإبرام العقد فتكون ركنا فیھ

كما .عقد الرھن الرسمي وبین الكتابة المطلوبة كوسیلة إثبات في بعض العقود الرضائیة

لا تثبت الكفالة الا << :م ج الخاصة بعقد الكفالة بقولھا 645نصت علیھ المادة 

أما اذا تخلف  ،فتخلف الشكلیة المطلوبة لإبرام العقد یترتب علیھا بطلان العقد>> ..بالكتابة
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ویمكن  ،بل یبقى قائما ،فان العقد لا یبطل ،كما في عقد الكفالة ،ثبات العقدالشكل المطلوب لإ

  .إثباتھ بوسیلة أخرى تقوم مقام الكتابة كالإقرار والیمین

 ،العقود الشكلیة مطلوب لانعقاد فالتسجیل ،ویجب التمییز بین التسجیل والقید ،ھذا

ق ینشأ العقد وینشأ الالتزام بنقل بالتسجیل عند الموث ،كالعقد الذي یتضمن نقل ملكیة عقار

  .)1(ملكیة

وقد یتفق المتعاقدان على أن یكون العقد الرضائي عقدا شكلیا كما یحدد الاتفاق طبیعة 

  .)2(العقد أو لإثباتھ لانعقاد أي اذا ما كانت الشكلیة، المتفق علیھ الشكل

  :العقد العیني-

تسلیم  ،بل یجب الى جانب ذلك ،ھو العقد الذي لا یكفي لانعقاده تراضي الطرفین

ویرجع  ،أن مثل ھذه العقود نادرة على،یكون التسلیم ركنا فیھ، ومن ھنا. الشيء محل العقد

  .الذي إستثنى ھذه العقود من قاعدة الشكلیة، العقد العیني الى القانون الروماني

مما أدى الى ھجرھا في  ،وقد تعرضت فكرة العقود العینیة الى نقد شدید من قبل الفقھ

الذي ، فلا یوجد في القانون الجزائري إلا عقد الھبة الواقع على منقول ،التشریعات الحدیثة

تنعقد الھبة بالإیجاب والقبول وتتم : "من قانون الأسرة بقولھا 206نصت علیھ المادة 

  .تسلیم المنقول الى الموھوب لھ لتمكینھ من حیازتھ مما یستوجب." بالحیازة

  :العقود المسماة والعقود غیر المسماة-2

لشیوعھ في الحیاة ، العقد المسمى ھو العقد الذي تناولھ المشرع بالتنظیم بأحكام خاصة

  .وعقد الھبة الإیجاركعقد البیع وعقد  ،العملیة

                                                             

  .قانونࢫمدɲيࢫجزائري ࢫ793المادةࢫ)1( 

 )2(  

-A.Vialard, op. cit., p.6. 
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فلم یتناولھ المشرع في نصوص خاصة وإنّما ترك الأمر  ،أما العقد غیر المسمى

  .ومثالھ أن یتفق شخص مع رسام على أن یرسمھ ،للقواعد العامة

  :أھمیة التقسیم

إن العقود المسماة تطبق علیھا الأحكام الخاصة بھا ولا یرجع فیھا الى القواعد العامة 

أما العقد غیر  .عدم وجود نص خاص إلا في حالة المقررة في النظریة العامة للالتزام

  .فیخضع للقواعد العامة المسمى

  :بسیطة والعقود المركبة أو العقود المختلطةال العقود-3

  .وعقد الودیعة ،كعقد البیع وعقد الایجار ،العقد البسیط ھو العقد التي یكون محلھ واحد

الذي  ،أما العقد المركب أو المختلط ھو اتفاق یشتمل على عدة عقود مثل عقد الفندقة

الذي یقدم الى  البیع بالنسبة للطعاموعقد  ،یتضمن عقد الایجار بالنسبة الى الاقامة في الفندق

وعقد عمل بالنسبة الى الخدمات التي تقدم بھ  ،وعقد ودیعة بالنسبة لحفظ الأمتعة ،النزیل

  .)1(داخل الفندق

وتظھر أھمیة التمییز بین العقدین في أن العقد البسیط تطبق علیھ الأحكام القانونیة 

  .أحكام العقد الرئیسي فیھفتطبق علیھ  ،أما العقد المختلط.الخاصة بھ 

  :العقود الملزمة للجانبین والعقود الملزمة لجانب واحد-4 -1

العقود الملزمة للجانبین ھي تلك العقود التي تنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من 

م ج ومثالھ عقد البیع الذي ینشئ التزامات متقابلة  55وھو ما تقضي بھ المادة  ،المتعاقدین

البائع بنقل ملكیة الشيء المبیع ویلتزم  بحیث یلتزم ،والمشتريالبائع  بین

  )1(.)2(الثمن الى البائع بالمقابلبدفع،المشتري

                                                             
  .وماࢫȊعدɸاࢫمنࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ599المادةࢫ) 1( 

  .منࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ351المادةࢫ) 2( 
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یكون العقد ملزما : "م ج بقولھا  56فقد عرفتھ المادة ، أما العقد الملزم لجانب واحد

دون إلتزام من ، تعاقد فیھ شخص نحو عدة أشخاص آخرین أو عدة أشخاص اذا لشخص

  ".ؤلاء الأشخاص الآخرین ھ

یكون  ،الملزم لجانب واحد ھو الذي ینشئ التزاما في جانب واحد فإن العقد ،وعلیھ

وعقد  )1(بموجبھ أحد الطرفین مدینا فقط والآخر دائنا فقط ومثالھ عقد الودیعة بدون أجر

  .)2( الوكالة بدون أجر

بھا أثر العقد ولیس أن كلمة جانب واحد یقصد  ،وتجدر الملاحظة في ھذا الخصوص

الملزم لجانب واحد یتمیز عن  فان العقد ،ومن ھنا فھو عقد ینشأ بتوافق ارادتین،تكوینھ

  .یصدر بإرادة واحد كالوصیة والوعد بجائزة الأخیرالتصرف بالإرادة المنفردة لان ھذا 

أساسا الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة للجانبین تستند  وأھمیة التقسیم بین العقود

  :الى التقابل بین التزامات الطرفین في العقد التبادلي ویترتب على ذلك ما یلي

الآخر  متعاقدفان لل ،في العقد الملزم للجانبین بتنفیذ التزامھ متعاقدیناذا لم یقم أحد ال - أ

أي یمتنع عن تنفیذ التزامھ حتى ینفذ الطرف  ،الحق في أن یطلب أولا الدفع بعدم التنفیذ

  .وھذا الدفع لا یمكن تصوره في العقد الملزم لجانب آخر. )3(التزاماتھ الآخر

 ،المتعاقد المخل بالتزامھ الإرادةفان لم یفلح الدفع بعدم التنفیذ في الضغط على  -ب

وھو ما تقتضي بھ المادة  ،جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد في العقود الملزمة للجانبین

 ،إذا لم یوف أحد المتعاقدین بتنفیذ التزامھ ،الملزمة للجانبین في العقود: "بقولھا .ج.م 199

مع التعویض في  ،بتنفیذ العقد أو فسخھ أن یطالب، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین

فلا مجال  ،أما في مجال العقود الملزمة لجانب واحد." الحالتین اذا اقتضى الحال ذلك

                                                             
  .منࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ590المادةࢫ) 1( 

  .منࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ571المادةࢫ) 2( 

  .منࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ123المادةࢫ) 3( 
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وھو ، فلیس أمام الدائن إلا طریق واحد ،الالتزام للحدیث عن الفسخ عند الإخلال بتنفیذ

  .مطالبة المدین بتنفیذ التزامھ عینا أو بطریق التعویض إذا استحال تنفیذه عینا

لذي ، تقع تبعة الھلاك على المدین بمحل الالتزام ا ،في العقود الملزمة للجانبین - ج

فتقع على الدائن الذي كان سوف یتلقى محل  ،لجانب واحد أما في العقود الملزمة.ھلك 

  .الالتزام الذي ھلك

  :عقود المعاوضة وعقود التبرع -5

ففي عقد .إنّ عقد المعاوضة ھو الذي یأخذ فیھ كل من المتعاقدین مقابلا لما أعطاه 

وكذلك الحال في  ،الذي یعطیھ للمشتري ،یأخذ البائع الثمن مقابل الشيء المبیع ،البیع مثلا

  .وعقد العمل وعقد المقایضة وعقد الشركة لإیجاراعقد 

لا یأخذ فیھ أحد المتعاقدین مقابلا لما أعطاه للطرف  الذي أما عقد التبرع فھو العقد

مثل عقد الھبة بدون مقابل وعقد العاریة وعقد الكفالة بدون أجر وعقد الودیعة بدون  ،الآخر

  .أجر

ولا بین عقد تبرع وعقد ملزم ، تبرعھذا ویجب عدم الخلط بین عقد معاوضة وعقد 

وإذا كانت عقود المعاوضة تعتبر في الغالب . إذ لكل منھما مجالھ الخاص بھ، لجانب واحد

تعتبر عقود  كما ،كما ھو الشأن في عقد البیع والإیجار وعقد العمل ،عقود ملزمة للجانبین

فإنّ ھذا التقاطع  ،بدون مقابلكما في عقد الھبة ، التبرع في الغالب عقود ملزمة لجانب واحد

عقدا ملزما للجانبین كما في ، فقد یكون عقد التبرع في بعض الحالات الخاصة ،لیس مطلقا

  .عقد الھبة بمقابل

  :أھمیة التقسیم-

  :یترتب على التمییز بین عقود التبرع وعقود المعاوضة النتائج التالیة
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بحسب ، لیست من الأعمال التجاریةتعتبر عقود التبرع دائما من الاعمال المدنیة و-أ

  .القائم بھا وصفة طبیعة ھذه الأعمال

فمسؤولیة  ،یعامل المتبرع معاملة أخف من معاملتھ للقائم بعقد معاوضة إنّ القانون-ب

  .الواھب مثلا تكون أخف من مسؤولیة البائع أو المؤجر

في حین لا  ،یعتبر الغلط في الشخص في عقد التبرع غلطا مؤثرا على صحة العقد-ج

كأن ، في العقد اعتباراذا كانت شخصیتھ محل  إلایھم الغلط في الشخص في عقد المعاوضة 

  .یكون المتعاقد طبیبا أو محامیا أو فنانا

. تختلف الأھلیة المطلوبة لإبرام العقد بحسب ما اذا كان العقد تبرعا أو معاوضة - د

و . أما المتبرع لھ فیكفي فیھ أھلیة التمییز،فیتشدد القانون في درجة الأھلیة اللازمة للمتبرع

في عقود المعاوضة الدائرة بین النفع والضرر فإنّ أھلیة التمییز كافیة وإن كانت قابلة 

  .للإبطال لصالح القاصر 

یسمح القانون للدائن الطعن فیھا بالدعوى البولیصیة دون حاجة  ،في عقود التبرع -و

لا بد من اثبات سوء نیة لقبول ،ما في عقود المعاوضةأ ،الى اثبات سوء نیة المتعاقدین

  .الطعن بالدعوى البولیصیة


